
S/2001/1312الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalمجلس الأمن 
31 December 2001
Arabic
Original: French

040302    040302    02-22919 (A)
*0222919*

رسـالة مؤرخـــة ٢٧ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠١ موجهــة إلى رئيــس مجلــس 
الأمـن مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 

 بشأن مكافحة الإرهاب 
تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير المرفـق المقـدم مـن إسـرائيل عمـلا بـالفقرة ٦ مـن 

القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم نص هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقـة مـن وثـائق 

مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس 
لجنة مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
[الأصل: بالانكليزية] 

 
رسالة مؤرخة ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ موجهة إلى رئيس لجنة 
مجلـس الأمـن المنشـأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن مكافحــة 

 الإرهاب من الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة 
أتشرف بأن أرفق طيه تقرير حكومة إسرائيل المقدم عملا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس 

الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر الضميمة). 
(توقيع) يهودا لانكري 
الممثل الدائم 
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ضميمة 
دولة إسرائيل: تقرير مقدم إلى لجنة مكافحة الإرهاب عملا بالفقرة ٦ مـن قـرار 

مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المؤرخ ٢٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١*    
موجز تنفيذي 

استجابة لقرار مجلس الأمـن ١٣٧٣، تقـدم دولـة إسـرائيل تقريرهـا المتعلـق بـالخطوات 
التي اتخذا لمكافحة الإرهاب والتقيد بقرار مجلس الأمن. 

ولقـد كـانت دولـة إسـرائيل منـذ اسـتقلالها مـهددة بالإرهـاب. ونتيجــة لذلــك، فإــا 
أقامت شبكة واسعة من الهيئات الحكومية، ووضعت مجموعـة مـن التشـريعات المحليـة، وطائفـة 
من السياسات العملية، فضلا عـن التزامـها الأكيـد بمكافحـة الإرهـاب في جميـع مظـاهره. وإن 
إنشـاء مكتـب مكافحـة الإرهـاب سـنة ١٩٩٦ ضمـن مكتـــب رئيــس الــوزراء، وإنشــاء إدارة 
مكافحة الإرهاب في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ داخـل وزارة الخارجيـة، وجـهود إسـرائيل 
المتواصلة للدخول في حوار مع البلـدان الأخـرى والتعـاون معـها، ومـا تبذلـه مـن جـهد دءوب 

لتحسين مجموعة واسعة من التشريعات، تؤكد جميعها هذا الالتزام. 
وترد التشريعات العامة المتعلقة بمسـألة الإرهـاب في أنظمـة الدفـاع (حالـة الطـوارئ)، 
وقـانون حظـر الإرهـاب (١٩٤٨) وقـانون العقوبـات (١٩٧٧). وفضـلا عـن هـــذه القوانــين، 
تتضمن تشريعات أخرى أحكاما محددة تتعلق بمحاربة الإرهاب، مثـل قـانون الأسـلحة الناريـة 

(١٩٤٩)، وقانون الملاحة الجوية (أمن الطيران المدني) (١٩٧٧). 
ويشـكل قـانون تسـليم ارمـين (١٩٥٤) أساســـا للقــدرة علــى التعــاون مــع الــدول 

الأخرى في مجال الجهود الدولية المبذولة لتسليم الإرهابيين إلى العدالة. 
وتـدرك إسـرائيل بعمـق أن الحـرب ضـد الإرهـاب تتسـم بالديناميـة، وأنـه يجـــب علــى 
الـدوام اسـتحداث أدوات جديـدة لمكافحـة التطـور المتنـامي لأســـاليب الإرهــابيين والمنظمــات 
الإرهابيـة، فضـلا عـن الأخـذ في الحسـبان للتكنولوجيـات الجديـدة المتاحـة. وإن تزايـد النطـــاق 
ـــاون الــدولي في  العـالمي للإرهـاب وديداتـه حقيقـة تدعـو إلى مضاعفـة القـدرات في مجـال التع

الحرب ضد الإرهاب. 
ومن ثم، فإن إسرائيل تعمل، بالاشتراك مع دول أخرى، في مجال التعـاون في مكافحـة 
الإرهاب، وتقاسم المعلومات، والخبرة، والتقنيـات المتعلقـة ـذا اـال. ويعتـبر تواصـل تقاسـم 
المعلومـات والخـبرات مسـألة ذات أهميـة حيويـة نظـرا للطبيعـة الدوليـة لهـذا التحـدي. والعنصــر 

 
 

توجد تذييلات هذه الوثيقة في ملف لدى الجمعية العامة وهي متاحة للاطلاع.  *



402-22919

S/2001/1312

المحـوري في هـذا الجـهد هـو الالتزامــات الــتي تعــهدت ــا إســرائيل مــع جيراــا كجــزء مــن 
الاتفاقات المبرمة بين الأطراف. وعلى الصعيد المحلي، تواصل إسـرائيل رصـد حالـة تشـريعاا، 
ــات.  وتقـوم، عندمـا تسـتدعي الحاجـة، بسـن تشـريعات جديـدة ـدف إلى مجاـة هـذه التحدي

ومن الأمثلة المحددة في السنوات الأخيرة ما يلي: 
قانون المساعدة القانونية الدولية (١٩٩٨)، الـذي ييسـر إجـراءات التعـاون الـدولي في  �

مجال التحقيق مع الإرهابيين ومقاضام؛ 
وقانون حظر غسل الأموال (٢٠٠٠)، الذي يجرم أنشطة مالية مختلفة؛   �

ـــر الــذي أدخــل علــى قــانون تســليم  والتعديـل الأخـير (أيـار/مـايو ٢٠٠١) بعيـد الأث �
ـــملها التســليم،  ارمـين (١٩٥٤)، والـذي تم بموجبـه تعميـم تعريـف الجرائـم الـتي يش
مزيلا بذلك الحاجة إلى إدراج الجرائم بشكل محدد في قانون تسـليم ارمـين ومفضيـا 
إلى توسيع كبير لنطاق سلطة إسرائيل في التعاون مع الدول الأخـرى في مجـالي الجريمـة 

والإرهاب الدوليين. 
وفي ضوء أحداث الحادي عشـر مـن أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ والإجـراءات الـتي اتخذهـا 
ـــدولي باعتمــاده للقــرار ١٣٧٣، تقــوم إســرائيل بتوســيع نطــاق أنشــطتها في مجــال  اتمـع ال
مكافحة الإرهاب وتعيد النظر في موقفها حيـال الإطـار الـذي تتبنـاه حاليـا لمكافحـة الإرهـاب 
الـدولي وتوجهـها إزاء طائفـة مـن الاتفاقـات والمعـاهدات. وفي الوقـــت الــذي يقــدم فيــه هــذا 
التقرير، ثمة تشريعات جديدة ينظر فيها في عدد من االات. وهناك مشــروع قـانون مكافحـة 
الجريمة المنظمة، الذي سيوسـع نطـاق تجـريم أنشـطة المنظمـات الإرهابيـة، بالإضافـة إلى تبسـيط 
الجـهود الدوليـة المبذولـة لمكافحـة هـــذه الأنشــطة. ويتــم النظــر أيضــا في التشــريعات المتعلقــة 

بالإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلبات اللاجئين. 
وتولي إسرائيل أهمية كبرى أيضـا للمشـاركة في الصكـوك الدوليـة الموضوعـة لمكافحـة 
الإرهاب. وسبق لإسرائيل التوقيـع والتصديـق علـى عـدد مـن الاتفاقيـات الدوليـة، وتم التوقيـع 
على العديد من الاتفاقيات المتبقية، وهي في مرحلة التصديق. وأثنــاء فـترة إعـداد هـذا التقريـر، 
تم الانتهاء من جميع الإجراءات الشكلية الداخلية للتصديـق علـى اتفاقيـة أخـرى، وهـي اتفاقيـة 
الحماية المادية للمواد النووية، وقد تمخض ذلك عن صدور قرار مـن الحكومـة بـالتصديق علـى 

هذه الاتفاقية في أوائل هذا الأسبوع. 
وجمـاع القـول، فإنـه علـى الرغـم مـن أن إسـرائيل تمتلـك أصـــلا العديــد مــن الأدوات 
القانونية والإدارية لمكافحة الإرهاب، فهي تظل ملتزمـة ببـذل الجـهود لتحسـين هـذه الأدوات 
ـــد  وتوسـيع نطاقـها، وذلـك علـى صعيـد التشـريعات المحليـة ومـن خـلال الأدوات الدوليـة. ولق
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اضطلعـت إسـرائيل بـدور قيـادي في جـهود مكافحـة الإرهـاب وهـي ملتزمـة بتقاسـم الخــبرات 
والعمل مع الدول الأخرى من أجل مساعدة الجهد الدولي المبذول لمكافحة بلاء الإرهاب. 

 
مقدمة 

ظلت دولة إسرائيل، طوال الأشهر الثلاثة الماضية التي انقضـت منـذ اتخـاذ قـرار مجلـس 
الأمن ١٣٧٣ بالإجماع، تعاني من ويلات الهجمات الإرهابية. وشملت هذه الهجمـات إطـلاق 
الرصـاص علـى المدنيـين، والتفجـيرات الانتحاريـة للحـــافلات العامــة ومراكــز المــدن وإطــلاق 
القذائف على التجمعات السكانية. وقُتل من جـراء هـذه الأحـداث ٦٦ رجـلا وامـرأة وطفـلا 
وجرح المئات في الأيام والأسابيع التي تلت إقرار هذا البيـان الـذي يؤكـد عـزم اتمـع الـدولي 
على مكافحة الإرهاب. وهذا الوضع ليس جديدا على شعب إسرائيل إذ أنه منـذ إنشـاء دولـة 
ــة وأن  إسـرائيل في سـنة ١٩٤٨، وجـد مواطنوهـا ألا منـاص لهـم مـن أن يعيشـوا حيـام اليومي

يذهبوا إلى مدارسهم وأعمالهم ويعنوا بشؤون عائلام في ظل شبح الرعب. 
وتدعم إسرائيل بقوة الخطــوات الحيويـة الـتي نـص عليـها القـرار ١٣٧٣. وهـذا البيـان 
الصــادر عــن اتمــع الــدولي يحمــل جميــع الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة طائفـــة مـــن 
الالتزامات. وهو يعرض جوهر القضيـة المشـتركة ضـد جميـع الإرهـابيين الدوليـين وضـد جميـع 
أعمال الإرهاب وجميع أولئك الذين يؤيدون هـذه الأعمـال. وهـذا العمـل المشـترك يؤكـد أنـه 
لا يوجد تمييز بين الإرهابيين أو تـبريرات لأي نـوع مـن هـذه الهجمـات يمـارس ضـد المدنيـين 

الأبرياء. 
وترحب إسرائيل ترحيبا حـارا بمبـادرة مجلـس الأمـن بإنشـاء لجنـة مكافحـة الإرهـاب. 
وإن إسـرائيل يحدوهـا الأمـل في أن تتمكـن هـذه اللجنـة مـن القيـام بـدور رئيســي في مســاعدة 
الدول على استحداث قدرات لمكافحة الإرهاب وتشجيع الـدول علـى الوفـاء بالتزاماـا وفقـا 
لما يقضي به القرار ١٣٧٣. ومن منطلق هذه الروح تقدم إسـرائيل الوثيقـة المرفقـة فيمـا يتعلـق 

بجهودها في مجال مكافحة الإرهاب. 
وخلال السنوات الأخيرة أنشـأت إسـرائيل فروعـا حكوميـة فريـدة في طابعـها لتـأكيد 
الشواغل العملية لإسرائيل المتعلقـة بموضـوع الإرهـاب. وأكـدت إسـرائيل أيضـا مجـددا تعاوـا 
العملــي مــع ســائر الــدول فيمــا يخــص مســألة مكافحــة الإرهــاب. ولقــد شــكلت أحـــداث 
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ والإجراءات التي اتخذها اتمع الدولي باعتمـاد القـرار ١٣٧٣ قـوة 
دافعـة لإسـرائيل لـتزيد بدرجـة أكـبر أنشـطتها الراميـة إلى مكافحـة الإرهـاب، ولتعيـد النظـر في 
مواقفـها حيـال الإطـار الحـالي لمكافحـة الإرهـاب الـدولي وتوجـــهاا فيمــا يتعلــق بطائفــة مــن 
الاتفاقات والمعاهدات في هـذا اـال. وتنظـر إسـرائيل إلى تقديمـها لهـذا التقريـر باعتبـاره نقطـة 



602-22919

S/2001/1312

انطـلاق لجـهودها المبذولـة مـن أجـل تنسـيق إجـــراءات التحســين والتعــاون في مجــال مكافحــة 
الإرهاب. ومن الأمثلة علـى هـذا الالـتزام مـا أقرتـه إسـرائيل في الآونـة الأخـيرة مـن تشـريعات 

محلية لمكافحة غسل الأموال. 
ولعبت إسرائيل دورا قياديا في مجال الجـهود المبذولـة لمكافحـة الإرهـاب وهـي ملتزمـة 
بتقاسم المعلومات والتعاون مع الدول الأخرى في هـذا الصـدد مـن أجـل تقـديم العـون للجـهد 
الـدولي مـن أجـل مكافحـة بـلاء الإرهـاب. وتـأمل إسـرائيل أن تكـون جـهودها وخبراــا ذات 
فائدة للدول الأخرى، وأن تتمكن في الوقت نفسه من الاسـتفادة مـن المعرفـة والخـبرة المتوفـرة 

لدى الآخرين في مجال مجاة التحدي المشترك المتمثل في مكافحة الإرهاب الدولي. 
  

الفقرة ١ من منطوق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣   أولا -
مـا هـي التدابـير، إن وجـدت، الـتي اتخـذت لمنـع ووقـف تمويـل الأعمـال الإرهابيــة  (أ)

بالإضافة إلى تلك المدرجة في ردودكم على الأسئلة من ١ (ب) إلى (د)؟ 
خـلال الأسـابيع الـتي انقضـت منـــذ الموافقــة بالإجمــاع علــى القــرار ١٣٧٣، اتخــذت 
إسرائيل مجموعة من الخطوات بشأن مسـألة منـع ووقـف تمويـل الأعمـال الإرهابيـة. ومـن بـين 

هذه الخطوات ما يلي: 
ــاون  قـرار مجلـس الـوزراء ٨١٥ (٢١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١)، الـذي أذن بالتع �
ــــه  مــع الولايــات المتحــدة في مجــال مكافحــة تمويــل الأعمــال الإرهابيــة. وعلــى وج
التحديـد، دعـا قـرار مجلـس الـوزراء إلى المسـاعدة الثنائيـة في اتخـاذ الإجـراءات العمليــة 
المتعلقــة بــالأمر التنفيــذي ١٣٢٢٤ (٢٣ أيلــول/ســــبتمبر ٢٠٠١) المتعلـــق بتجميـــد 
الأصول المملوكـــة للأفراد وامـــــوعات والكيانات ذات الصلـة بالأعمـال الإرهابيـة 
ـــس الــوزراء المذكــور إلى وزيــر العــدل  أو الـتي تدعـم الإرهـاب. وقـد أوعـز قـرار مجل
الإسرائيلي بأن يدرس ما إذا كانت التشريعات الحالية تسمح بمثــل هـذا التعـاون، وإذا 
لم يكن الأمر كذلك، يفوض وزيـر العـدل بـالعمل علـى اتخـاذ أيـة تشـريعات جديـدة 

ضرورية بشأن هذه المسألة. 
إجراء فحص شامل للحسابات لدى المصارف الإسرائيلية للمطابقة مـع أسمـاء الأفـراد  �
ـــات المتحــدة والهيئــات المختصــة  والمنظمـات الـواردة علـى القوائـم الـتي قدمتـها الولاي

بمكافحة الإرهاب في إسرائيل. 
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ردت إسرائيل على استبيان قدمته الولايــات المتحـدة يتعلـق بـالوضع المـالي للمنظمـات  �
الإرهابية في إسرائيل. 

عينت حكومة إسرائيل المدير العام الأول لهيئة منع غسل الأموال.  �
ــــدكم المتعلقــة بالأنشــطة المدرجــة في هــذه  مـا هـي الجـــــــرائم والعقوبـــــات في بلــ (ب)

الفقرة الفرعية؟ 
إن الأحكـام ذات الصلـة مــن القوانــين الإســرائيلية هــي الفــروع ٤ (د)، و ٤ (هـــ)، 
و ٤ (و) مـن قـانون منـع الإرهـاب (١٩٤٨)، والفـرع ١٤٨ مـن قـانون العقوبــات (١٩٧٧) 

وأنظمة الدفاع (حالة الطوارئ) (١٩٤٥). 
 

قانون منع الإرهاب (١٩٤٨).  - ١
ينص البنـــــد ٤ (د) من قانـــــــون منع الإرهاب على أن كل شـخص يقـدم نقـودا  �
أو مسـاعدة ذات قيمـة نقديـة لمنفعـة تنظيـم إرهـــابي يعتــبر ضالعــا في جريمــة وهــو 
ـــها حاليــا،  عرضـة للسـجن لمـدة لا تتجـاوز ثـلاث سـنوات و/أو غرامـة تصـل قيمت
ــد  وفقـا للبنـد ٦١ (٣) مـن قـانون العقوبـات، إلى ٨٠٠ ٤٩ شـاقل إسـرائيلي جدي

(وهو ما يعادل تقريبا ٥٨٠ ١١ دولارا من دولارات الولايات المتحدة). 
يقضي البندان ٤ (هاء) و (واو) من قانون منع الإرهاب بـأن توفـير مكـان أو أداة  �
لاستعمال تنظيم إرهابي يشكل جريمة يعاقب عليها بالسجن لمـدة ثـلاث سـنوات: 

ويعرف البندان الأشخاص الذين يقعون تحت طائلة هذه العقوبة كما يلي: 
… يضع مكانـا تحـت تصـرف أي جهـة لتكريـس ذلـك  كل شخص  ٤ -(هـ)
المكان لـخــدمة تنظيم إرهابي أو عضو أو أعضاء في تنظيم إرهـابي، بصفـة منتظمـة 
أو لمـرة واحـدة، في أغـراض ممارسـة العمـل أو عقـد اجتماعـات أو القيــام بأنشــطة 

الدعاية أو لأغراض التخزين؛ 
أو يضـع كـل شـخص أداة تحـــت تصــرف أي جهــة لتكريــس تلــك  (و)
الأداة لخدمة تنظيم إرهابي أو عضو في تنظيم إرهابي في أغراض تنفيـذ عمـل باسـم 

التنظيم الإرهابي.  
 

قانون العقوبات (١٩٧٧)  - ٢
يقضي البند ١٤٨ مـن قـانون العقوبـات بـأن دفـع رسـوم العضويـة في منظمـة غـير  �
قانونيـة، بحسـب تعريفـها في ذلـــك القــانون، يشــكل فعــلا إجراميــا يعــاقب عليــه 

بالسجن لمدة ستة أشهر. 
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وبمقتضى الأحكام العامة لقانون العقوبات، فإن نصوص هذا التشريع تنطبق علـى أي 
مواطن إسرائيلي أو شخص يقيـم في إسـرائيل يرتكـب جرائـم خـارج الأراضـي الإسـرائيلية أو 
جرائـم ارتكبـت بشـكل جزئـي فقـط داخـل أراضـي الدولـة. وينبغـي ملاحظـة أن تطبيـق هــذه 
المادة يقتصر على الحالات الـتي لا يكـون مرتكـب الجريمـة قـد حوكـم فيـها في بلـد آخـر، وأن 
هـذا البنـد لا يمكـن تطبيقـه إلا إذا تم اسـتيفاء مجموعـة مـن الشـروط، أبرزهـا أن العمـل يشــكل 

أيضا جريمة في البلد الذي ارتكب فيه. 
 

نظم الدفاع (حالة الطوارئ) (١٩٤٥)  - ٣
تقرر الفقرتان (١) و (٨) من القاعدة التنظيمية ٨٥ أن جمـع الأمـوال لرابطـة غـير  �

قانونية يشكل جريمة. 
مــا هــي التشــريعات والإجــراءات المتبعــة لتجميــد الحســابات والأصــول الماليـــة في  (ج) 

المصارف والمؤسسات المالية؟ 
توجد في إطار القوانين الإسرائيلية المصادر التاليـــــة التي تســــــتمد منـها سـلطة تجميـد 

أو مصادرة الأصول المملوكة للتنظيمات الإرهابية:  
قانون منع الإرهاب (١٩٤٨)  - ١

بموجب البند ٥ من قـانون منـع الإرهـاب تصـادر أي ممتلكـات تابعـة لتنظيـم إرهـابي. 
ـــة المختصــة بإعطــاء تفويــض بمصــادرة ممتلكــات  وينـص البنـد ٥ أيضـا علـى أن الهيئـة القضائي
الإرهابيين هي المحكمة المحلية. ويجوز أن تخضع الممتلكـات الـتي يمكـن أن تكـون محـل مصـادرة 
لصدور أمر حجز بقرار من المفتش العام للشرطة. وينبغي ملاحظـة أن البنـد ٥ ينـص علـى أن 
الممتلكـات الـتي تقـع في الأمـاكن الـتي يسـتخدمها تنظيـم إرهـابي ممتلكـات يفـترض بديـهيا أــا 

لتنظيم إرهابي. 
 

أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ) (١٩٤٥)  - ٢
تتيح أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ) (١٩٤٥). أساســا بديـلا يمكـن بمقتضـاه مصـادرة 
الممتلكات. وتنص الفقرة (٢) (أ) مـن القـاعدة التنظيميـة ٨٤ أنـه بنـاء علـى إعـلان مـن وزيـر 
الدفـاع بـأن تنظيمـا مـا يشـكل �جماعـة غـير مشـــروعة�، يتعــين علــى كــل شــخص بحوزتــه 
ممتلكات، أو حساب، أو وديعة تخص تلك الجماعة إشعار وزير المالية بذلـك خـلال فـترة ٤٨ 

ساعة. وتجيز الفقرة الفرعية (ب) لوزير المالية مصادرة تلك الممتلكات.  
وتجيز الفقرة (٢) (د) من القـاعدة التنظيميـة ٨٤ دخـول الأمـاكن الـتي يوجـد بشـأا 
سبب يحمل على الاعتقاد بأـا تحتـوي علـى مثـل هـذه الممتلكـات أو علـى وثـائق تتعلـق ـذه 

الممتلكات، ومصادرا. وتجيز القاعدة التنظيمية ٧٤ حجز مثل هذه الممتلكات أو الوثائق. 
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قانون الإجراءات الجنائية (التفتيش والحجز) [الصيغة الجديدة] (١٩٦٩)  - ٣
وفقـا للبنـد ٣٢ مـن القـانون، يجـوز للشـرطة أن تحتجـز أي شـيء يوجـد لديـها ســبب 
يدعـو إلى الاعتقـاد بأنـه اسـتخدم أو علـى وشـك أن يسـتخدم لارتكـاب جريمـة، أو يتوقـــع أن 
يشـــــكل دليلا في إجراء قـــــــانوني يتعلق بتلك الجريــــمة، أو أنـه أعطـي ثمنـا لارتكـاب جريمـة 

أو كوسيلة لارتكاا.  
وهذا الشيء (الذي قد يشمل النقود) يمكـــــن أن تحتفظ به الشـــــرطة، غـير أنــــــه إذا 
لم يصـدر قـرار اـام خـلال سـتة أشـهر في مـا يتعلـق بالجريمـة ذات الصلـة وجـب إعـادة ذلـــك 
الشيء. وكإجراء بديل، يمكن استصــــــدار أمر من المحكمـــــة، وفقا للبنـد ٤٣ مـن القانـــــون، 

في ما يخص التصرف في ذلك الشيء. 
 

قانون منع غسل الأموال (٢٠٠٠)  - ٤
تتيـح التشـريعات الإســـرائيلية الأخــيرة المتعلقــة بمســألة غســل الأمــوال أدوات مهمــة 

لمصادرة أموال التنظيمات الإرهابية. 
ـــدول (١٩٩٨)  ويمكـن بمقتضـى البـاب ٦ مـن قـانون تبـادل المسـاعدة القانونيـة بـين ال
إنفاذ أمر مصادرة صادر عن دولة أخــرى يتعلـق بممتلكـات موجـودة في إسـرائيل (بعـد التقـدم 
بطلب إلى محكمــة في إسـرائيل بـإصدار أمـر في هـذا الشـأن)، وذلـك فيمـا يخـص جرائـم غسـل 
الأمـوال. ومـن ثم، فإنـه يمكـن تنفيـذ الإجـراءات المبينـة أدنـاه - والمتعلقـة بـالتجميد والمصــادرة 

الجنائية والمدنية للأصول في إسرائيل - بناء على طلب من دولة أجنبية. 
 

تجميد الوضع قبل الشروع في الإجراءات القانونية  أ -
يطبـق البنـد ٢٣ مـن قـانون حظـر غسـل الأمـوال أحكـام البنــود ٣٣ 
(ج) - ٣٣ (ي) من قانون المخدرات الخطرة [الصيغـة الجديـدة] (١٩٧٣)، 
على مصادرة الممتلكات وفقا لهذا القانون. ومن ثم، فإنه وفقـا لأحكـام البنـد 
٣٣ (و) (ب)، تملـك المحـاكم المحليـة صلاحيـة إصـدار أمـر مؤقـــت حــتى قبــل 
صدور قرار اام. ويمكن إصدار الأمــر مـن جـانب واحـد إذا مـا وجـد خطـر 

محدق باختفاء الممتلكات. 
وبعـد صـدور قـرار الاـام، أو بعـد تقـديم طلـــب بالمصــادرة المدنيــة، 
يجوز للمحكمة إصدار أمر مؤقت لضمان المصادرة بعد صدور حكـم محتمـل 

بالإدانة أو قرار بالمصادرة. 
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المصادرة في إجراء جنائي  ب -
يتيح البند ٢١ من قانون حظر غسل الأموال آلية للمصادرة تتم مـن 
ــوال أو  خـلال المحكمـة في الحالـة الـتي يتـم فيـها إدانـة شـخص بجريمـة غسـل أم

بممارسة نشاط من خلال ممتلكات ممنوعة. 
ويسمح القانون بمصادرة ممتلكات تعادل في قيمتــها قيمـة الممتلكـات 
التي ارتكبت الجريمة بواسطتها أو اسـتخدمت في ارتكـاب الجريمـة، أو الـتي تم 

الحصول عليها ثمنا لارتكاب جريمة. 
ويمكن أيضا مصادرة ممتلكات الغير، إذا كان المتـهم المـدان قـد مـول 
حيازــا أو حولهــا بــدون ثمــن (ويعطــى للطــرف المتضــــرر الحـــق في تقـــديم 
المطالبات ذات الصلة). ومن ثم، فإن أي شخص قـدم هبـة إلى تنظيـم إرهـابي 
وأدين بسبب ذلك وفقا للبنـد ٤ مـن القـانون، يتعـين عليـه دفـع مبلـغ معـادل 

لمبلغ الهبة. 
ووفقا للبند ٢١، فإنـه في حالـة الإدانـة عمـلا بمـا ينـص عليـه البنـدان 
٣-٤، تتم، كقاعدة، مصادرة الممتلكات ولا يمكن اتخاذ قرار بعدم مصـادرة 
هـذه الممتلكـات إلا في ظـل ظـروف اســـتثنائية يجــب الإشــارة إليــها في قــرار 

المحكمة. 
 

مصادرة الممتلكات في إجراء مدني  ج -
يسمح البند ٢٢ من قانون حظر غسل الأمـوال بمصـادرة الممتلكـات 
في إجراء مدني، وذلك في الحالات الـتي ترتكـب فيـها جريمـة يحددهـا البنـدان 
٣-٤، ولكن إصدار قـرار اـام بخصوصـها يسـتحيل لبعـض الأسـباب (علـى 
سبيل المثال، عدم وجود المتهم في إسرائيل أو عدم إمكان العثور عليـه، أو في 
حالـة تحديـد مكـان الممتلكـات بعـد صـدور حكـم الإدانـة). وتمتلـك المحكمـــة 

المحلية صلاحية إصدار أمر بالمصادرة المدنية لهذه الممتلكات. 
ويـــــجوز أيضا مصادرة الممتلكات الموجودة لدى الغير، لكـن ذلـك 
لا يكـون إلا في الحـــالات الــتي يــدرك فيــها المــالك أن الممتلكــات تســتخدم 
لارتكـاب جريمـة، أو يوافـق فيـها علـى ذلـك، أو إذا مـا كـــان حقــه في تلــك 
الممتلكـات اكتسـب دون تعويـــض أو بوســائل غــير بريئــة. وفي هــذه الحالــة 

كذلك، يحق للغير التقدم بمطالبة في هذا الشأن. 
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حجز الأموال نتيجة لعدم الإبلاغ عنها عند الدخول أو الخروج  د -
يشترط البند ٩ من قـانون حظـر غسـل الأمـوال الإبـلاغ عـن تحويـل 
المبالغ التي تتجـاوز ٠٠٠ ٨٠ شـاقل إسـرائيلي جديـد (٦٠٠ ١٨ دولار مـن 
دولارات الولايـات المتحـدة تقريبـا) إلى إســــــــرائيل أو خـــــــــارجها. وينــص 
ـــى أن عــدم التبليــغ يشــكل جريمــة. ويــأذن البنــد ١١ لضــابط  البنـد ١٠ عل
الشـرطة أو الجمـارك بحجـز المبـالغ الـتي تتجـاوز هـذه القيمـة، ولم يتـم التبليـــغ 
عنها بحسب ما يتطلبه القانون. وإذا لم يتـم توجيـه اـام بموجـب هـذا الفـرع 
إلى الشخص المشتبه فيه خلال عشرة أيام، يجب إرجـاع المبـالغ إلى الشـخص 

الذي احتجزت منه. 
ـــه بــالإبلاغ، فــإن أحكــام  وإذا وجـه اـام إلى المشـتبه فيـه لعـدم قيام
قـانون الإجـراءات الجنائيـة (التفتيـش والقبـض) [الصيغـة الجديـــدة] (١٩٦٩) 
ـــرار مــن محكمــة، وتعطــي الصلاحيــة  تسـمح بإمكانيـة تمديـد فـترة الحجـز بق
للمحكمة بتحديد طريقة التصرف في الأموال عند الانتهاء من الإجراءات. 

 
ما هي التدابير المتبعة لحظر الأنشطة المدرجة في هذه الفقرة الفرعية؟  (د)

علاوة على التشريعات المبينـة في الفقـرة (ج) أعـلاه، فـإن أحكـام قـانون حظـر غسـل 
الأموال (٢٠٠٠) تحظر الاحتفاظ بأصول مالية ترتبط بتنظيمات إرهابيــة. وتشـمل الجرائـم في 
هذا الصدد تلك المتعلقة بالأموال الناجمة عن ارتكـاب جرائـم معينـة أو المشـاركة فيـها، بمـا في 

ذلك الجرائم المتعلقة بالإرهاب. 
وعلى وجه الخصوص، فإن القانون: 

يشترط قيام مقدمي الخدمات المالية (المصـارف، مديـرو المحـافظ الماليـة، أعضـاء سـوق  �
الأوراق المالية، وما شابه ذلك) بالإبلاغ عـن أي تحويـلات مشـبوهة للمبـالغ، ويحـدد 

جزاءات لإنفاذ هذه الشروط. 
يشترط الإبلاغ عن حركة النقد، والشــيكات السـياحية والحـوالات المصرفيـة الداخلـة  �

إلى إقليم دولة إسرائيل والخارجة منه. 
يجيز مصادرة الأموال، كإجراء تبعي للإجراءات الجنائية أو كإجراء مـدني منفصـل في  �

الحالات التي لا يتسنى فيها اتخاذ إجراء جنائي. 
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ينشـئ هيئـة قانونيـة لتسـيير مصـرف بيانـات يحتـوي علـــى المعلومــات المتعلقــة بتنفيــذ  �
القـانون. وينـص القـانون علـى أن تعـامل هـذه الهيئـة الجرائـم المرتكبـة في دولـة أخــرى 
على أا جرائم شريطة أن تكون داخلة في عداد الجرائم بحكـم قوانـين الدولـة المعنيـة. 
ونتيجة لذلك، فإنه حتى في حالة ما إذا كانت الجريمة الأصلية، التي كانت السـبب في 
اعتبار الأموال �أموالا محظـورة� وفقـا للقـانون، قـد ارتكبـت خـارج إسـرائيل، فإـا 

تقع تحت طائلة القانون. 
ولمـا كـانت حيـازة ممتلكـات محظـــورة تشــكل �ممارســة نشــاط باســتعمال ممتلكــات 
محظورة� في نظر القانون، فإن امتلاك أموال تم الحصول عليها على سبيل الهبة لمنظمـة إرهابيـة 
يشكل جريمة بموجب البندين ٣-٤ من القانون. وعلى سبيل المثال، فـإن الهبـات الممنوحـة إلى 
منظمة إرهابية تشـكل جريمـة، في جملـة أمـور، بموجـب البنـد ٤ (د) مـن قـانون منـع الإرهـاب 
(١٩٤٨)، ومن ثم فإن هذه الأموال تعتبر �ممتلكات محظورة� بموجب البنـد ٣ مـن القـانون. 
وينص البند ١ على جـواز المعاقبـة علـى فعـل الامتـلاك المذكـور بالسـجن لمـدة تصـل إلى سـبع 

سنوات عندما يكون المالك مدركا لطبيعة الأموال التي في حيازته. 
  

الفقرة ٢ من منطوق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣   ثانيا -
ما هي التشريعات أو التدابير الأخرى المتبعة لتنفيذ هذه الفقرة الفرعيـة؟ ومـا هـي  (أ)
بخاصـــــة الجرائم في بلــــدكم التي تحظــــر ��١ تجنيـــد أعضـاء الجماعـات الإرهابيـة 
و ��٢ تزويد الإرهابيين بالسلاح؟ وما هـي التدابـير الأخـرى الـتي تسـاعد في منـع 

هذه الأنشطة؟ 
تجنيد الأعضاء الجدد  - ١

ـــة بموجــب  يشـــــكل تجنيـــــد أعضـــــــاء جـدد للانضمـام إلى تنـــــــظيم إرهــــــابي جريم
الفقرة (١) (ط) من القاعدة التنظيمية ٨٥ من أنظمة الدفاع (حالـة الطـوارئ) (١٩٤٥) الـتي 

تدخل في عداد الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات: 
٨٥ - (١) قيام أي شخص 

... كتابيا، أو باستخدام الكلمات أو الإشارات أو غيرها مـن طرائـق التعبـير 
سواء بصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، وسـواء أكـان ذلـك علـى سـبيل الاسـتدلال أو 
الإيحاء أو التلميح الضمني، أو غير ذلك من الوسائل، بالتصرف نيابـة عـن تنظيـم غـير 

مشروع أو بصفته ممثلا له... 
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والتحريـض والدعايـة مـن أهـم الطرائـق الـتي يتـم مـن خلالهـــا تجنيــد أعضــاء جــدد في 
التنظيمات الإرهابية. ويحدد القانون الإسرائيلي مجموعة من الجرائم في هذا الصدد: 

ينص البند ٢ من قانون منع الإرهاب (١٩٤٨) علـى أن يـساءل عـن ارتكـاب جنايـة  �
ـــم إرهــابي.  كـل مـن ألقـى كلمـة في اجتمـاع عـام أو عـبر أمـواج الأثـير للدعايـة لتنظي
ويـترتب علـى صـدور حكـم بالإدانـة في هـذه الحالـة المعاقبـة بالسـجن لمـدة لا تتجــاوز 

عشرين سنة. 
تنـص الفقرتـان (أ) و (ب) مـن البنـد ٤ مـن قـانون منـع الإرهـاب (١٩٤٨) علـــى أن  �
كل شخص ينشر، تحريريا أو شفويا، كلمـات مديـح أو تعـاطف أو تشـجيع لأعمـال 
عنف دف إلى التسبب في مـوت أو إيـذاء أي شـخص أو التـهديد بارتكـاب أعمـال 
عنف من هذا القبيل، أو ينشر عبارات مديح أو تعاطف مع تنظيم إرهـابي أو الدعـوة 
لتقديم المساعدة أو الدعم إلى تنظيم إرهابي يعاقب، عند إدانته، بالسجن لمـدة لا تزيـد 
على ثلاث سـنوات، أو بغرامـة تبلـغ قيمتـها حاليـا ٨٠٠ ٤٩ شـاقل إسـرائيلي جديـد 
(أي ما يعادل تقريبا ٥٨٠ ١١ دولارا من دولارات الولايات المتحدة) أو بـالعقوبتين 

معا. 
حيازة مواد دعاية لفائدة منظمة إرهابية تعتبر أيضا جريمة يعاقب عليـها بالسـجن لمـدة  �
ثلاث ســــنوات أو بغرامـة تبلـغ قيمتـها حاليـا ٨٠٠ ٤٩ شـاقل إسـرائيلي جديـد (أي 

ما يعادل تقريبا ٥٨٠ ١١ دولارا من دولارات الولايات المتحدة). 
تنص الفقرة (ج) من البنـد ٤ مـن قـانون منـع الإرهـاب علـى أن كـل شـخص توجـد  �

بحوزته مواد دعاية لفائدة منظمة إرهابية يعتبر مسؤولا عن ارتكاب جريمة. 
منع التزويد بالسلاح  - ٢

التشـريع المتصـل بـالأمن فيمـا يتعلـق بـالتزويد بالســـلاح هــو قــانون الأســلحة الناريــة 
(١٩٤٩)، الـذي يشـترط الحصـول علـى ترخيـص لتصنيـــع الأســلحة الناريــة أو اســتيرادها أو 
تصديرهـا. وبـالمثل، يشـترط الحصـــول علــى ترخيــص بحمــل الســلاح. وعــدم الامتثــال لهــذه 
الأحكـام، الـتي يقصـد منـها، في جملـة أمـور، منـع المنظمـات الإرهابيـــة مــن حيــازة الأســلحة، 
يشكل فعلا إجراميا. ويتضمن قـانون المـواد المتفجـرة، ١٩٥٤، قواعـد تنظيميـة مشـاة تتعلـق 

بالمواد المتفجرة. 
والقـاعدة التنظيميـة ٥٩ مـن أنظمـة الدفـاع (حالـــة الطــوارئ) (١٩٤٥) تضــع أيضــا 
قيودا معينة في هذا الصدد. كمـا يحـدد البنـد ١٤٤ مـن قـانون العقوبـات جرائـم تتعلـق بحيـازة 

الأسلحة بشكل غير مشروع. 
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ووفقـا لقـراري الحكومـة ٤١١ (١٩٧٤) و ١٩٠ بـاء (١٩٩٩)، فـإن فريـــق الحــدود 
ـــع دخــول الأســلحة  التـابع لوحـدة القنـابل في الشـرطة الإسـرائيلية هـو الجهـة المسـؤولة عـن من
والذخائر إلى إسرائيل على امتداد النقاط الحدودية. وتقدم هذه الوحدة التوجيه الفني لمختلـف 
الهيئات العامة والخاصة. وتقع على الشرطة الإسرائيلية مسؤولية منـع إدخـال الأسـلحة بشـكل 

غير قانوني من خلال المعابر الحدودية برا وبحرا، وبواسطة البريد. 
 

ما هي الخطوات الأخرى المتخذة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية، ومـا هـي بخاصـة  (ب)
آليات الإنذار المبكر المتوافرة التي تتيح تبادل المعلومات مع الدول الأخرى؟ 

أجـبرت الظـروف دولـة إسـرائيل، طـوال السـنوات الثـلاث والخمسـين منـــذ إنشــائها، 
على أن تقوم بدور فعال من حيث اتخاذ التدابير العملية لمنع ارتكاب أعمـال إرهابيـة ولإنشـاء 
مجموعة من آليات الإنـذار المبكـر الداخليـة، والمشـتركة. ولقـد تعـاونت أيضـا بصفـة منتظمـة، 
ـــة ومــع دول أخــرى ذات اهتمامــات مشــاة، علــى تبــادل المعلومــات المتعلقــة  داخـل المنطق

بالأنشطة الإرهابية. 
وفيما يلي بعض الأمثلة عن الإجراءات ذات الطبيعة الاستباقية التي اتخذا إسرائيل: 

في سـنة ١٩٩٦، أنشـأت إســـرائيل مكتــب مكافحــة الإرهــاب داخــل مجلــس الأمــن  �
الوطـني التـابع لمكتـب رئيـس الـوزراء. ويقـوم هـذا الفـرع بتنسـيق المعلومـــات وتقــديم 
المقترحــات المتعلقــة بالسياســات في مجــال مكافحــة الإرهــاب. وتقــع علــى المكتـــب 
مسـؤولية اقـتراح سـبل التعـاون الـدولي، ووضعـها موضـع التنفيـذ، بمـا في ذلـك تحديــد 

مجالات الاهتمام والانشغال لإسرائيل والبلدان الأخرى. 
في ٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، أعلن وزير الدفاع أن تنظيـم القـاعدة رابطـة غـير  �
قانونية. ولمزيد من التفاصيل عن موضوع �الجماعات غـير المشـروعة�، انظـر الفـرع 

ثانيا (هـ) من هذا التقرير. 
في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، أنشـأت وزارة الدفـاع الإسـرائيلية شـعبة الشـــؤون  �
الاستراتيجية. وتضم هذه الشعبة إدارة مكافحة الإرهاب التي أسسـت تحديـدا لغـرض 
الاســتجابة إلى الشــواغل الجديــدة في مجــالات الإرهــاب وديــدات الأســــلحة غـــير 
التقليدية. وستقوم الشعبة بإجراء اتصالات متبادلة تتعلق ـذه المواضيـع علـى الصعيـد 
المحلـي وفي المحـافل الدوليـة، وستسـتفيد الشـعبة مـن المـوارد الدبلوماسـية المتاحـــة لــدى 
وزارة الخارجيــــة لمواجهــــة التحديــــات الــــتي نشــــأت في أعقــــــاب هجمـــــات ١١ 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. 
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في نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، اعتقلـت السـلطات الإسـرائيلية رجـلا فلسـطينيا بتهمـــة أنــه  �
عضـو في تنظيـم القـاعدة. وقـد حـاول هـذا الشـخص التسـلل إلى إسـرائيل مـن خــلال 
نقطـة عبـور رفـح علـى الحـدود المصريـة لإنشـاء خليـة للقـاعدة داخـل إســـرائيل. وقــد 

صدر قرار اام في هذه القضية. 
تجري إسرائيل حوارات منتظمة بشـأن مسـألة مكافحـة الإرهـاب مـع عـدد كبـير مـن  �
البلدان وتتبادل معها المعلومات. وخلال الأشهر الأخيرة، أجريت هذه الحوارات مـع 

الولايات المتحدة، والهند، والاتحاد الأوروبي. 
أوصت إسرائيل بضم السيد بنيامين روبين إلى لجنة مكافحة الإرهـاب باعتبـاره خبـيرا  �
في مجـال التشـريعات المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب. وهـي تبحـث أيضـــا إمكانيــة تقــديم 

توصيات إضافية بالاستعانة بخبراء إسرائيليين لتقديم المساعدة في عمل اللجنة. 
 

ما هي التشريعات أو الإجراءات المتبعة لحرمان الإرهابيين مــن المــلاذات الآمنــة،  (ج)
كقوانين إبعاد أو طرد الأشخاص المشار إليهم في هذه الفقرة الفرعية؟   

التشريعات المحلية  - ١
قـامت إسـرائيل، خـلال السـنوات الثلاثـة الأخـيرة، بمراجعـة شـاملة لتشـريعاا المتعلقــة 
بتسليم ارمين والمساعدة القانونية الدولية. وتزيد هذه القوانين من قدرة إسرائيل علـى تقـديم 
المساعدة إلى الدول الأخرى في عمليـة التحقيـق في الجرائـم الخطـرة والمحاكمـة عليـها. وتشـمل 
هــذه التغيــيرات القانونيــة مراجعــة رئيســية لقــانون تســليم ارمــين (١٩٥٤)، الــــذي أقـــره 
الكنيســت (البرلمــان الإســرائيلي) في أيــار/مــايو ٢٠٠١. وسيســاهم ســن هــــذه التشـــريعات 
والتعديـلات مسـاهمة كبـيرة في تعزيـز قـدرة إسـرائيل علـى الإسـهام في جـهود التعـاون الـــدولي 

الرامية إلى مكافحة الإرهاب. 
 

التعديل المدخل سنة ٢٠٠١ على قانون تسليم ارمين 
يتيـح التعديـل الـذي أدخلتـه إسـرائيل في الآونـة الأخـيرة علـى قـانون تسـليم ارمـــين، 
(والمشـار إليـه أدنـاه: بــ �تعديـل سـنة �٢٠٠١)، للسـلطات حريـة واســـعة في التصــرف لمنــع 
استخدام إسرائيل كملاذ آمن للمجرمين، بمن فيهم الإرهابيون. وتشمل بعـض الجوانـب ذات 

العلاقة من تعديل سنة ٢٠٠١ ما يلي: 
تم توسيع نطاق تعريف �الجرائم المستوجبة للتسليم� فصار الآن يجعل من أي جريمـة  �
يعاقب عليها �بالسجن لسنة أو أكثر� جريمة تستوجب التسليم. وفي السابق كـانت 
فئة الجرائم التي تعتبر مستوجبة للتسليم تقتصر على تلـك الـتي يعـاقب عليـها بالسـجن 
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لمدة تزيد على ثلاث سنوات، ما لم تكن مدرجة في قائمــة محـددة بـالجرائم المسـتوجبة 
للتسـليم. ويسـمح التعريـف الجديـد بمرونـة أكـبر لضمـان تســـليم ارمــين في الجرائــم 
المستوجبة لذلك. وثمـة تعديـل آخـر ينـص علـى أنـه حيثمـا وجـدت جريمـة تسـتوجب 
التسليم، جاز أن يتم أيضا التسليم في ما يتصــل ـا مـن جرائـم حـتى إن لم تكـن هـذه 
الجرائـم الأخـرى مسـتوجبة للتسـليم في حـــد ذاــا. ولهــذا التعديــل وظيفــة مهمــة في 
ضمان عدم استفادة أي هارب يفر إلى إسرائيل من خلال تخفيـض عـدد الجرائـم الـتي 

تجوز فيها المحاكمة إثر التسليم. 
تم أيضا توسيع نطاق المعايير التي تنظم تسليم المواطنين الإسرائيليين فيما يتعلق بجرائـم  �
ارتكبوهـا في الخـارج. وبموجـب تعديـل سـنة ٢٠٠١، يجـوز تسـليم مواطـن إســـرائيلي 
ـــاك. وفي حالــة  لمحاكمتـه في الدولـة الـتي تطلـب ذلـك التسـليم عـن جرائـم ارتكبـها هن
ما إذا كان المشتبه فيه المطلوب تسليمه يتمتع بالمواطنة الإسرائيلية ومقيما في إسـرائيل 
وقـت ارتكـاب الجريمـة، يكـون التسـليم، إذا صـدر حكـم بالإدانـة، مشـروطا بضمـــان 
السماح بأن يقضي المواطن الإسرائيلي العقوبة المحكوم عليه ا داخل إسرائيل، وهـذه 
الضمانات منصوص عليها في إطـار معـاهدات مثـل الاتفاقيـة الأوروبيـة لنقـل المحكـوم 
عليهم، واتفاقات ثنائية، أو من خـلال ترتيبـات خاصـة إسـرائيل طـرف فيـها. ويرمـي 
هذا التعديل إلى ضمان صد ارمين الدوليين عن اتخاذ إسرائيل ملاذا آمنا لهـم، بمـا في 

ذلك ارمون الذين قد يكون لجرائمهم ضلع في المساهمة في أنشطة إرهابية دولية. 
يشترط القانون الإسرائيلي دوما أن لا يتم التسليم إلا إذا كان ذلك بموجـب معـاهدة  �
لتسليم ارمين أو اتفــاق مـبرم بـين إسـرائيل والدولـة الطالبـة للتسـليم. ويرمـي تعديـل 
سنة ٢٠٠١ إلى كفالة أن لا يحد هذا الشرط من المرونة التي قد تحتـاج إليـها إسـرائيل 
لكـي تسـمح بالتسـليم في حـالات الجرائـم الخطـرة، بمـا في ذلـك الأنشـــطة الإرهابيــة. 
ويعرف تعديل سنة ٢٠٠١ �اتفاق التسليم� بأنه لا يقتصـر علـى معـاهدات التسـليم 
الثنائيـة أو المتعـددة الأطـراف، بـل يشـمل أيضـا �كـل اتفـــاق أو معــاهدة لا يختصــان 
بتسـليم ارمـين ولكنـــهما يشــملان أحكامــا في هــذا الصــدد�. وفي هــذا المضمــار، 
وقّعت إسرائيل عـددا مـن المعـاهدات الموضوعـة تحديـدا لـردع الإرهـابيين ومعاقبتـهم. 
ـــاهدات أحكامــا تتعلــق بتســليم ارمــين. وبذلــك، أصبــح بوســع  وتشـمل هـذه المع
إسرائيل الآن أن تسلم الإرهابيين إلى الدول (وأن تطلب تسليمهم) مـن الـدول، حـتى 
إذا لم يكـن بمقدورهـــا تســليم ارمــين إلى هــذه الــدول لارتكــام جرائــم لا تتعلــق 

بالإرهاب. 
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يمكن أن يتم التسليم إلى محاكم دولية متخصصة. ومن هذه المحاكم في الوقت الحـالي،  �
المحكمتـان المنشـأتان بموجـب قـراري مجلـس الأمـن فيمـا يتعلـــق بروانــدا ويوغوســلافيا 
السابقة. ويمكن إضافة المحاكم التي ستنشأ مستقبلا لتناول الجرائم الإرهابيـة إلى قائمـة 

المحاكم الدولية المتخصصة. 
لئن كان يمكن رفض التسـليم إذا طلـب بصـدد �جرائـم سياسـية�، فـإن تعديـل سـنة  �
٢٠٠١ يستثني تحديدا من تعريف �الجرائم السياسية� طائفة واسـعة مـن الجرائـم مـن 
النوع الذي يمثل سمة شائعة في الأنشطة الإرهابية، بما في ذلـك �القتـل أو التسـبب في 
ضـرر جسـدي بليـغ�، و �أخـذ الرهـائن�، و �إعـداد الأسـلحة، أو المتفجـــرات، أو 
المواد التخريبية، أو امتلاكها� و �استخدام [مثـل هـذه الأسـلحة أو المـواد] لتعريـض 
الحياة للخطر أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكـات�. ولا يعـد التواطـؤ ارتكـاب مثـل 
هـذه الجرائـم جريمـة سياسـية في نظـر القـانون الإسـرائيلي. ويشـدد القـانون في الوقــت 
الحاضر على أنـه لا يمكـن لأي مخطـط سياسـي أو إيديولوجيـة سياسـية أن توفـر درعـا 

يحتمي به أي شخص يرتكب جرائم نكراء من هذا النوع. 
من الأمور ذات الأهمية الخاصة في مجال الإرهاب أن تعديــل سـنة ٢٠٠١ يخـرج أيضـا  �
من نطاق الإجراءات الحمائية الممنوحـة للجرائـم السياسـية أي جريمـة تكـون إسـرائيل 
والدولــة الطالبــة للتســليم �ملــتزمتين بشــــأا بالتســـليم بموجـــب معـــاهدة متعـــددة 
الأطـراف�. وبـتزايد تحـول الحـــرب ضــد الإرهــاب إلى موضــوع تغطيــه الاتفاقيــات 
المتعددة الأطراف، فإن هذا الحكم سيضمن أن مثـل هـذه الجرائـم الدوليـة لـن تشـكل 

جرائم سياسية في نظر القانون الإسرائيلي. 
بصفة عامة، فإن تعديل سنة ٢٠٠١ يبسط كافة الإجراءات المتعلقة بتسـليم ارمـين،  �

ويحدثها، ويجعل منها أداة فعالة في مكافحة الجريمة عبر الوطنية. 
وفي الختام، فإن تعديـل سـنة ٢٠٠١ يتيـح لإسـرائيل آليـة فعالـة ومرنـة للاسـتجابة إلى 
طلبــات التســليم في حــالات الجرائــم الدوليــة، بينمــــا يحمـــي الحقـــوق المشـــروعة الإجرائيـــة 
والموضوعية لمواطنيها وللأشخاص الآخرين الذين يطلب تسليمهم. ويتيـح كثـير مـن الأحكـام 
التي يشملها تعديل سنة ٢٠٠١ أساسا لتعاون موسـع فيمـا يتعلـق بنطـاق كـامل مـن الجرائـم، 

ولا يقتصر على الجرائم الإرهابية وحدها. 
 

قانون حظر غسل الأموال (٢٠٠٠) 
هنـاك تشـريع جديـد آخـر أقـره في الآونـة الأخـيرة الكنيسـت الإسـرائيلي وهـو قـــانون 
حظر غسل الأموال (٢٠٠٠). وقبـل سـن هـذا القـانون، كـان عـدد كبـير مـن ممارسـي غسـل 
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الأموال يتمتعون بالحماية إلى حد كبير من التسليم نظـرا لانعـدام �التجـريم المـزدوج�، حيـث 
لم يكن بوسع إسرائيل أن تسلم المشتبه فيـهم لقيامـهم بأعمـال لا تشـكل جرائـم في إسـرائيل. 

ويضمن قانون حظر غسل الأموال سد هذه الثغرة. 
 

الولاية الخارجة عن نطاق الاختصاص المحلي 
كما لوحظ أعلاه، فإنه إثر صدور تعديل سـنة ٢٠٠١ لقـانون تسـليم ارمـين، صـار 
لإسـرائيل الصلاحيـة القانونيـة لتسـليم جميـع الأشـخاص، بصـرف النظـر عـن جنســـيام، لتتــم 
محاكمتـهم. وصـارت لهـا الصلاحيـة أيضـا في محاكمـة الأشـــخاص داخــل إســرائيل لارتكــام 
جرائـم خطـيرة خـارج حـدود إسـرائيل. وهكـذا، فإنـــه حــتى في الحــالات الــتي لا يمكــن فيــها 
التسليم، بوسع إسرائيل أن تطبق المبدأ الدولي القائل إما التسليم وإما العقاب لمحاكمـة ومعاقبـة 
ارمين من الإرهابيين في محاكمها. ويمكن لإسرائيل توجيه الاام وتوقيع العقوبـة فيمـا يتعلـق 

بارتكاب جرائم إرهابية خارج إسرائيل في الحالات التالية: 
عندما يكون المتهم مواطنا إسرائيليا أو متمتعا بحـق الإقامـة في إسـرائيل وقـت  (أ)

ارتكابه للجريمة (انظر البند ١٥ من قانون العقوبات (١٩٧٧))؛ 
عندما تكون إسرائيل طرفا في اتفـاق دولي لمعاقبـة مرتكـبي مثـل هـذه الجرائـم  (ب)
(البنـد ١٦ مـن قانـون العقوبـات). وإسـرائيل طـرف في عـدد مـن المعـاهدات المتعلقـة بمكافحــة 
الإرهـاب. ويسـمح البنـد ١٦ مـن قـانون العقوبـات لإسـرائيل بتوجيـــه الاــام إلى الأشــخاص 
الذين يرتكبون جرائم تغطيها هـذه الاتفاقيـات، ومعاقبتـهم عليـها، بصـرف النظـر عـن المكـان 

الذي ارتكبت فيه الجريمة أو جنسية أو مكان إقامة مرتكب الجريمة؛ 
في ظل ظروف أخرى معينة، يكون فيـها المتـهم حاليـا مقيمـا في إسـرائيل، أو  (ج)
موجودا فعليا في إسرائيل، وتكون إسرائيل قد تعهدت، وفقـا لأحكـام معـاهدة ولمبـدأ المعاملـة 
بالمثل، بتطبيق قوانينها علـى الشـخص الـذي يرتكـب جريمـة في الخـارج. (انظـر البنـد ١٧ مـن 

قانون العقوبات). 
 

المعاهدات والاتفاقيات الدولية  - ٢
سعت إسرائيل إلى زيادة مقدرـا علـى تقـديم وتلقـي التعـاون الفعـال في مجـال تسـليم 
ارمــين في الحــالات المتعلقــة بالإرهــــابيين، وذلـــك مـــن خـــلال انضمامـــها إلى المعـــاهدات 
ــا  والاتفاقيـات المتعلقـة تحديـدا بالإرهـاب ومـن خـلال الجـهود المبذولـة لتوسـيع نطـاق معاهدا
واتفاقاـا العامـة الحاليـة في مجـال تسـليم ارمـــين. وســيكون توســيع نطــاق هــذه المعــاهدات 
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والاتفاقات مفيدا في جعلها صكوكا أكثر فعالية لمكافحة الجرائــم الدوليـة والأنشـطة الإرهابيـة 
على حد سواء. 

 
معاهدات تسليم ارمين الحالية 

إسرائيل طرف في الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بتسليم ارمين منـذ سـنة ١٩٦٧، ولئـن 
كانت إسرائيل قد وقّعت علـى اتفاقيـة قمـع الهجمـات الإرهابيـة بالقنـابل واتفاقيـة قمـع تمويـل 
الإرهـاب، فإـا لم تصـدق بعـد علـى هـاتين الاتفـاقيتين. وعلـى الرغـم مـن ذلـــك، فإنــه يمكــن 
لإسـرائيل، في إطـار معاهداـا القائمـة لتسـليم ارمـين، أن تقـوم بالتسـليم فيمـا يتعلـق بمعظـــم 
الجرائم الإرهابية. وفضلا عن ذلك، تبـذل إسـرائيل جـهودها في الوقـت الحـالي لتوسـيع نطـاق 
اتفاقاـا الثنائيـة لتســـليم ارمــين لكــي تخفــف إلى حــد كبــير الشــروط الإجرائيــة الأساســية 
للتسليم. وعلى وجه التحديد، فإنه في حالة نص معـاهدة تتعلـق بتسـليم ارمـين علـى جـدول 
تنـدرج فيـه جرائـم محـددة يسـمح بشـأا بالتسـليم، تسـعى إسـرائيل إلى اسـتبدال هـذه القائمــة 
بحكم عام يسمح بالتسليم بالنسبة لجميع الجرائم التي يعاقب عليها بالسـجن لمـدة سـنة واحـدة 
على الأقل. وتثـير المعـاهدات القديمـة الـتي تتضمـن �قائمـة بـالجرائم� إشـكاليات معينـة تتعلـق 
بتسليم ارمين بالنسبة للعديد من الجرائـم ذات الصلـة بالإرهـاب لأن هـذه القوائـم لا تـدرج 
غالبا بشكل محدد الجرائم المشمولة بالتشريعات المناهضة للإرهاب. وتنطبق هـذه الحالـة، علـى 
سبيل المثال، على المعاهدة الحالية المبرمة بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن تسليم ارمين. 

 
ما هي التشــريعات أو الإجــراءات القائمــة لمنــع الإرهــابيين مــن العمــل ضــد دول  (د)

أخرى أو مواطنين آخرين انطلاقا من إقليمكم؟ 
تغطي الأحكام التالية من قانون العقوبات، ١٩٧٧، هذه المسألة: 

يعـرف البنـد ١٤٥ �الجماعـة غـير المشـروعة� بأـا جماعـة تحـرض علـى التخريــب أو  �
الإطاحة، باستخدام العنف، بحكومة إسرائيل الشرعية أو بحكومة بلد آخر. 

ــال  ينـص البنـد ١٤٦ علـى أن التحريـض أو التشـجيع علـى القيـام بـأي فعـل مـن الأفع �
المشار إليها أعلاه يشكل جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات. 

ينـص البنـد ١٤٧ علـى أن الانتمـاء إلى عضويـة جماعـة محظـورة يشـكل جريمـة يعــاقب  �
عليها بالسجن لمدة سنة واحدة. 

ينص البند ١٦٥ على أن محاولة تقويض النظام السياسي لدولـة أخـرى يشـكل جريمـة  �
يعاقب عليها بالسـجن لمـدة ١٠ سـنوات. أمـا التحريـض علـى الأعمـال العدائيـة ضـد 

دولة صديقة فهو جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات (البند ١٦٦). 
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ينص البند ٤٩٩ على أن التواطؤ لارتكاب جناية أو جنحة يشكل جريمـة. وفي شـأن  �
هذه المسألة، يسري هذا البند حتى إذا كان الغرض مـن التواطـؤ هـو ارتكـاب الجريمـة 

خارج أراضي إسرائيل. 
 

ما هي الخطوات التي اتخذت لاعتبار الأعمال الإرهابية أعمــالا إجراميــة خطــيرة  (هـ)
ولكفالة أن يعكس العقاب خطورة هذه الأعمال الإرهابية؟ 

فضلا عن الأحكـام التشـريعية الـتي سـبق تبياـا، تعـرف الأعمـال الإرهابيـة باعتبارهـا 
أفعالا إجرامية في القوانين التالية: 

 
قانون منع الإرهاب (١٩٤٨) 

ينص البند ٢ من قانون منـع الإرهـاب المعنـون �ممارسـة النشـاط في منظمـة إرهابيـة�  �
على أن الشخص الذي يقوم بمهمة في إدارة منظمة إرهابية أو توجيه تعليمـات لهـا أو 
يشـارك في مداولاـا أو عمليـة صنـع القـرار فيـها أو يعمـل عضـوا في محكمـة تشــكلها 
المنظمـة الإرهابيـــة، يعــرض نفســه، في حالــة الإدانــة، لعقوبــة الســجن لمــدة أقصاهــا 

عشرون سنة. 
وفقا لما ينص عليه البند ٣ من القانون، فإن الانتماء إلى عضوية منظمة إرهابيـة، حـتى  �
إذا لم يصحب ذلك مشاركة نشطة في أعمالها يعد جريمة يعاقب عليها بالسـجن لمـدة 
ـــة مــن خــلال الافتراضــات  خمـس سـنوات. ويمكـن إثبـات العضويـة في منظمـة إرهابي
البديهيـة المبينـة في البنـد ٩ مـن القـانون. وأول هـذه الافتراضـات هـو أنـه إذا مـا كــان 
الشـخص عضـوا في منظمـــة إرهابيــة في أي وقــت مــن الأوقــات، فــإن ذلــك ينشــئ 
افتراضا بأن الشخص لا يزال حاليا عضـوا في تلـك المنظمـة. وثـاني هـذه الافتراضـات 
هو أن وجود الشخص في المكان الذي تجتمع فيه المنظمة الإرهابية معناه أنه عضـو في 

تلك المنظمة، ما لم يثبت عكس ذلك. 
يشكل القيام بفعل علني يدل على مشاركة منظمـة إرهابيـة في الـرأي أو علـى دعمـها  �
جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وفقا لما ينــص عليـه البنـد ٤ (ز) مـن 

القانون. 
تحـدد البنـود ٧ و ٨ و ١١ مـن القـانون عـددا مـن الافتراضـات البديهيـة الـتي يســـتدل  �

منها على أن المنظمة هي منظمة إرهابية، ومنها: 
إذا ما ارتكبت أعمال عنف باسم تلك المنظمة.  �١�
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إذا ما أعلنت المنظمـة أو أعلـن شـخص باسمـها المسـؤولية عـن ارتكـاب أعمـال  �٢�
عنف. 

إذا أعلنت الحكومة بواسـطة إشـعار يصـدر في الجريـدة الرسميـة أن المنظمـة هـي  �٣�
منظمة إرهابية. 

إذا مــا حــدد حكــم صــادر عــن محكمــة أن مجموعــة معينــة مــن الأفــراد هـــم  �٤�
إرهابيون. 

وينص البند ١٠ من القانون على افتراض بديهي آخـر، يتعلـق بكـل مـن القضايـا الـتي 
ترفـع ضـد أعضـاء منظمـــة إرهابيــة وبمصــادرة ممتلكــات المنظمــات الإرهابيــة، ووفقــا لذلــك 
الافتراض فإن أي مادة يتضح من محتوياا أن منظمة إرهابية هـي الـتي قـامت بنشـرها، أو أـا 

نشرت باسمها، يمكن الافتراض بأا تشكل دليلا على الوقائع الواردة فيها. 
 

أنظمة الدفاع (حالة الطوارئ) (١٩٤٥) 
تحدد القاعدة التنظيمية ٨٥ عددا من الجرائم المتعلقة بالجماعات غير المشروعة، بمـا في 
ذلـك الانتمـاء إلى عضويـة مثـل هـذا التنظيـم أو تشـغل منـاصب فيـه، أو القيـام بخدمـات لــه أو 
حضـور اجتماعاتـــه، أو توفــير مكــان يعقــد فيــه اجتماعاتــه، أو امتــلاك مــواد دعايــة لــه، أو 

التصرف كممثل له. 
 

قانون العقوبات (١٩٩٧) 
يعرف قانون العقوبـات في البنـد ١٤٥ �الجماعـة غـير المشـروعة�، ويدخـل في عـداد 
الجرائـم لجماعــــة غـــير مشـروعة (البنـــد ١٤٦)، والانتمـاء إلى عضويـة جماعـة غـــير مشــروعة 
(البند ١٤٧)، وتقديم التبرعات لجماعة غير مشروعة (البند ١٤٨)، ونشر الكتابـات الصـادرة 

عن جماعة غير مشروعة (البند ١٤٩). 
وفضـلا عـن ذلـك، فـإن الأحكـام الأساسـية الـواردة في قـانون العقوبـات تنطبـق أيضــا 
علـى الأعمـال الإرهابيـة. ومـن بـين أهـم الأحكـام في هـذا الصـدد تلـــك المتعلقــة بالتســبب في 
المـوت (المـادة ١ مـن البـاب ١٠)؛ إلحـاق الضـرر بنيـة التعـدي المشـدد (البنـــد ٣٢٩)، والقيــام 

بتدريبات عسكرية غير مشروعة (البند ١٤٣). 
 

قوانين الطيران 
ينـص البنـد ١٤ مـن قـانون الطـــيران (أمــن الطــيران المــدني) (١٩٧٧) علــى أن حمــل 
أسلحة أو مواد متفجرة على متن طائرة أو في مطار يشكل جريمة يعاقب عليـها بالسـجن لمـدة 
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ثـلاث سـنوات. وينطبـق هـذا الحكـم علـى جميـع الطـائرات داخـل إســـرائيل وعلــى الطــائرات 
الإسرائيلية في الخارج. 

ويتنـاول البنـد ١٧ مــن قــانون الطــيران (الجرائــم والاختصــاص القضــائي) (١٩٧١) 
جــــريمة خطف الطــــــائرات. وينص هذا البند على أن الاستيلاء على طـائرة باسـتخدام القـوة 
أو العنف أو الاحتيال أو التهديد باستخدام القوة أو العنف، أو السيطرة بطريقة غير مشـروعة 
على طـــائرة، أو امتلاك شخص لطــــائرة أو المشاركة في تشــــــغيل الطـائرة، تحــــــت سـيطرته 
أو يمتلكها، مع إدراكه أن تلك الطائرة قد استولي عليها أو خضعت للتحكم أو أـا تسـتخدم 
ـــها أو وقعــت تحــت الســيطرة، تشــكل  لتشـغيل أدوات التحكـم في طـائرة أخـرى اسـتولي علي

جميعها جرائم يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة. 
 

مشروع قانون مقترح لمكافحة المنظمات الإجرامية 
وصلت وزارة العدل الإسرائيلية حاليـا إلى مرحلـة متقدمـة مـن إعـداد مشـروع قـانون 
ـــترح ســيقدم تعريفــا للمنظمــات الإجراميــة،  يتعلـق بالمنظمـات الإجراميـة. وهـذا التشـريع المق
وسينص على أن الأمر لا يختلف فيما إذا كانت اجتماعات هذه المنظمات تتم داخل إسـرائيل 
أو في بلد آخر، مـا دامـت تلـك الاجتماعـات تشـكل جرائـم أيضـا وفقـا لقوانـين ذلـك البلـد. 
وبذلك فإن العقوبات التي ينص عليها القانون يمكـن أن توقـع علـى منظمـة إرهابيـة ـدف إلى 
ارتكـاب أعمـال إرهابيـة خـارج إسـرائيل. ويعـرف مشـروع القـانون أيضـا أعضـــاء المنظمــات 

الإجرامية. 
ووفقا لما ينص عليـه مشـروع القـانون المقـترح، فـإن أي منظمـة إرهابيـة تعتـبر منظمـة 
إجرامية، ويجرم بذلك مركزها باعتبار أنـه يمثـل مركـز �شـخص نشـط في منظمـة إجراميـة�. 
ومثـل هـذا النشـاط يشـكل جريمـة يعـاقب عليـها بالســـجن لمــدة ١٠ ســنوات. وبالإضافــة إلى 
ذلـك، فـإن ارتكـاب جريمـة في إطـار منظمـة إجراميـة يعتـبر ظرفـا مشـددا يـــؤدي إلى مضاعفــة 

العقوبة التي يتعرض لها ارم. 
ومشـروع القـانون المقـترح يتضمـن أيضـا عقوبـــات مثــل المصــادرة باتخــاذ إجــراءات 

جنائية. 
 

جرائم الشروع والمساعدة 
وأخيرا فإن جميـع الجرائـم المشـار إليـها أعـلاه تخضـع أيضـا، بطبيعـة الحـال، لأن تطبـق 

عليها إضافيا العقوبات المتعلقة بجرائم الشروع والمساعدة. 
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الشروع: بموجب البند ٣٤ (د) من قـانون العقوبـات، فـإن العقوبـة علـى الشـروع في 
ارتكاب جريمة تعادل العقوبة على ارتكاب الجريمة نفسها. 

المسـاعدة: بموجـب البنـد ٣٢ مـن قـانون العقوبـات، فــإن العقوبــة علــى المســاعدة في 
ارتكاب جريمة تعادل نصف العقوبة المستحقة على ارتكاب الجريمة الرئيسية نفسها. 

 
ما هي الإجراءات والآليات القائمة لمساعدة الدول الأخرى؟  (و)

في سـنة ١٩٩٨، أدخـل الكنيسـت الإسـرائيلي قانونـا جديـدا شـــاملا ومفصــلا ينظــم 
تقـديم المســـاعدة القانونيــة إلى الــدول الأخــرى. ويســمح قــانون المســاعدة القانونيــة الدوليــة 
(١٩٩٨) (المشـار إليـه أدنـاه بــ �قـانون المسـاعدة القانونيـة�) لإسـرائيل بـــأن تمــارس التعــاون 
الكامل والفعال مع سلطات الدول الأجنبية التي تقوم بـالتحقيق في جرائـم أو المحاكمـة عليـها، 
مع تأمين حماية حقوق الأفراد في الوقت نفسه. ويتعلق قانون المساعدة القانونيـة بشـكل محـدد 
بأشكال عديدة من المســاعدة القانونيـة، بمـا في ذلـك أخـذ أقـوال الشـهود، وعمليـات التفتيـش 
والحجز والتأكد من صحة الوثائق. ويسمح القانون بصفـة أساسـية بالقيـام بجميـع الإجـراءات 
المتعلقة بالتحقيق في الجرائم أو المحاكمــة عليـها. ويـرد المبـدأ الأساسـي للقـانون في البنـد ٨ مـن 
قـانون المسـاعدة القانونيـة. وينـص هـذا البنـد علـى جـواز تنفيـذ أي إجـراء تطلبـه دولـة أجنبيــة 
بمقدار تنفيذه  لو كانت الجريمة المعنية قد وقعت في إسـرائيل، وعلـى تنفيـذه بالكيفيـة المطلوبـة 
إذا ما كان الطلب لا يخالف القانون الإسرائيلي. وتتيح هذه الأحكام تقديم طائفـة كاملـة مـن 

المساعدات القانونية تشبه تلك المتاحة في المسائل الجنائية المحلية. 
ومـن بـين أشـكال المسـاعدة الـتي يقرهـا قـانون المسـاعدة القانونيـة تقـديم المســـاعدة في 
مجال إنفاذ أوامـر المصـادرة الأجنبيـة. وهـذه المصـادرة مسـموح ـا بالنسـبة لفئـات محـددة مـن 
الجرائم. وعلى الرغم من أن قانون المساعدة القانونية كان ينطبق في الأصــل علـى المصـادرة في 
حالات جرائم المخدرات، فقد أضيفت عقوبة المصادرة في حالــة غسـل الأمـوال الـتي أدرجـت 
في سنة ٢٠٠٠ في قائمة الجرائم المحددة. ولما كـانت الجرائـم الإرهابيـة مدرجـة ضمـن الجرائـم 
الداخلـة في نطـاق قـانون حظـر غسـل الأمــوال، فــإن ذلــك يمكِّــن إســرائيل مــن المســاعدة في 
ـــه في  مصـادرة الأمـوال المتعلقـة بغسـل الأمـوال ذات الصلـة بالإرهـاب. وفضـلا عـن ذلـك، فإن
ضوء الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب التي شرع فيـها إثـر الأحـداث المأسـاوية الـتي وقعـت في 
١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، تعتزم إسرائيل أن تضيف بشكل محدد الجرائم الإرهابيـة إلى قائمـة 

الجرائم المحددة التي يمكن لإسرائيل بشأا إنفاذ أوامر المصادرة الأجنبية. 
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وخلافا لما عليه الحال فيما يتعلق بتسـليم ارمـين، فـإن المسـاعدة القانونيـة لا تتطلـب 
وجود معاهدات محددة ثنائية أو متعددة الأطراف. ومن ثم يمكـن لإسـرائيل أن تمنـح المسـاعدة 

للبلدان التي لا ترتبط معها بمعاهدات، وهي تقوم فعلا بمنح تلك المساعدة. 
والهيئة التي تتلقى الطلبات نيابة عـن إسـرائيل هـي مكتـب إدارة المحـاكم التـابع لـوزارة 
العدل. أما الإدارة التي تصدر هذه الطلبات باسم إسرائيل فـهي إدارة الشـؤون الدوليـة بـوزارة 
العـدل. ويمكـن استشـارة هـذه الإدارة أيضـا فيمـا يتعلـق بالمسـائل الناجمـة عـن تنفيـــذ إســرائيل 

للطلبات الأجنبية. 
والإطـار التشـريعي والتنظيمـي الحـالي لإسـرائيل يسـمح لهـا بتقـديم المسـاعدة القانونيـــة 
الكاملـة والشـاملة في مجـــال مكافحــة الجريمــة الدوليــة، بمــا في ذلــك، علــى وجــه الخصــوص، 

مكافحة بلاء الإرهاب الدولي. 
وترد تفاصيل تقديم المسـاعدة القانونيـة، بالكيفيـة الـتي يتـم ـا داخـل إطـار الترتيبـات 

التعاهدية الإسرائيلية، في الفقرة الفرعية (٣) من فقرة المنطوق ٣ أدناه. 
 

كيــف تمنــع عمليــات المراقبــة علــى الحــدود في بلدكــم حركــة الإرهــابيين؟ وكيــف  (ز)
تدعم إجراءات إصدار أوراق الهوية ووثائق السفر هذا الأمر؟ وما هــي التدابــير 

الموجودة لمنع تزييفها وما إلى ذلك؟   
اتسـع نطـاق خـبرات وسياسـات إسـرائيل علـى مـدار السـنين في مجـال مراقبـة الحـــدود 
والانشغال بمسألة حركة الإرهابيين، ويعود ذلك إلى وجـود إدراك عميـق بالتـهديدات الأمنيـة 
التي ينطوي عليها هذا اال. وعلى الرغم من ذلك، فإن أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ 
حملت السلطات الإسرائيلية على زيادة يقظتها وعلى البحث عن حلول جديدة لهذه المسـائل. 

ومن بين الإجراءات التي اتخذت في الآونة القريبة ما يلي: 
اسـتحدثت إسـرائيل تأشـيرة مـن نـوع جديـد تحتـوي علـى سـبل إضافيـة للحمايـة مــن  �

التزييف وإساءة الاستخدام. 
وزعــت علــى الســلطات الإســــرائيلية في نقـــاط الحـــدود والســـفارات والقنصليـــات  �
مجموعـات مـن البيانـات المتعلقـة بتحديـد الهويـة، وذلـــك للرفــع مــن مســتوى الوعــي 
ــن  بـإجراءات التوثيـق وطرائـق تحديـد الهويـة السـليمة. وتزيـد هـذه اموعـات أيضـا م

القدرة على تحديد وثائق السفر المزيفة. 
إن إسرائيل بصدد إصدار جواز سفر جديد، بالتشاور مع دول أخـرى. وهـذا الجـواز  �

الجديد سيوفر وسائل حماية إضافية من التزييف وإساءة الاستخدام. 
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تقـوم إسـرائيل بفحـص التكنولوجيـات المتقدمـة لتحديـد الهويـــة بالوســائل البايومتريــة  �
لكي تواصل تحسين قدراا فيما يتعلق بإصدار وثائق السفر وحمايتها وتحديدها. 

  
الفقرة ٣ من منطوق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣  ثالثا -  

ما هي الخطوات التي اتخذت لتكثيف تبــادل المعلومــات العمليــة والتعجيــل ــا في  (أ)
االات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 

تلعـب إسـرائيل دورا نشـطا في المحـافل الدوليـة الـتي تتعـامل علـى مسـتوى إجرائـي مــع 
ديـدات الإرهـاب، وتســـاند الاتفاقيــات الدوليــة لمكافحــة الإرهــاب، بالإضافــة إلى الجــهود 

الدولية المبذولة لنشر قوائم المنظمات التي تدعم الإرهاب. 
وعلى المستوى الثنائي، تتعــاون إسـرائيل مـع عـدد مـن البلـدان ذات الاهتمـام والخـبرة 
والقـدرة في مجـال مكافحـة الإهـــاب. وخــلال الأشــهر الأخــيرة، دارت حــوارات رسميــة مــع 
مسـؤولين مـن الولايـــات المتحــدة، والهنــد، والاتحــاد الأوروبي. ورعــت إســرائيل أيضــا دورة 

دراسية في مجال مكافحة الإرهاب لمسؤولين من الفلبين، وقامت بتنسيقها. 
وتتفق إسرائيل مع وجهة النظر القائلة بأهمية اتخاذ مثل هذه الإجراءات بصرف النظـر 
عن هوية المرتكبين أو دوافعهم. وتشمل مجالات التعاون تحديـد التـهديدات، واتخـاذ إجـراءات 

وقائية وتنسيق الأنشطة القانونية والتشريعات المتعلقة بالحرب ضد الإرهاب.  
 

ما هي الخطوات التي اتخذت لتبادل المعلومات والتعاون في االات المشــار إليــها  (ب)
في هذه الفقرة الفرعية؟   

تشـارك الشـرطة الإســـرائيلية في تبــــــادل المعلومـــات المتعلقــة بأنشــطة الشــرطة علــى 
أساس منتظم. 

ويتعـاون معمـل مسـرح الجريمـة التـــابع للشــرطة الإســرائيلية بصفــة منتظمــة، بحســب 
الطلب، مع الشركاء الدوليين. وتشمل بعض مجـالات التعـاون تحديـد خصـائص مواقـع وقـوع 
جرائـم الإرهـاب، وتحليلـها، وتقاسـم الخـبرات العلميـة والإجرائيـة، وتنميـة معـارف الموظفــين، 
وإجراء الحوارات الدوريـة. وتتضمـن بعـض اـالات الرئيسـية لأنشـطة معمـل مسـرح الجريمـة 
ـــد  اكتشــاف وتحديــد المــواد المتفجــرة (قبــل وقــوع الانفجــارات وعلــى وجــه الخصــوص بع
وقوعــها)، وفحــص الوثــائق وتحديدهــا (بمــا في ذلــك في نقــاط العبــور الحدوديــة)، وإعــــداد 

مجموعات بيانات للاستعمال ميدانيا، وتحليل البصمات والفحوص الباليستية. 
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وتتعـاون إدارة المتفجـرات التابعـة للشـرطة الإســـرائيلية دوليــا في مجــالات التحقيقــات 
التاليـة للانفجـارات، وتبـادل التقـارير التقنيـة المتعلقـة بالهجمـــات الإرهابيــة، وتــدرس تقنيــات 
مكافحة المتفجرات، كما تشارك هذه الإدارة في المؤتمـرات الدوليـة المخصصـة لهـذه المواضيـع، 

وترد بصفة منتظمة على ما يوجه إليها من استفسارات محددة.  
وإسرائيل هي عضو في المنظمـة الدوليـة للشـرطة الجنائيـة (الإنـتربول) وتتعـاون تعاونـا 
وثيقا مع أعضاء هذه المنظمة البالغ عددهم ١٧٨ عضوا. وعلى سبيل المثـال، دعيـت إسـرائيل 
للتحقيق مع أفـراد معينـين للتحقـق ممـا إذا كـان تحطـم طـائرة روسـية في تشـرين الأول/أكتوبـر 

٢٠٠١ قد وقع نتيجة لعمل إرهابي. 
 

ما هي الخطــــــوات الــتي اتخــذت للتــــــــعاون في اـــــالات المشـــــار إليــها في هــذه  (ج)
الفقرة الفرعية؟ 

شكل التعاون في مجال مكافحـة الإرهـاب عنصـرا حاسمـا في اتفاقـات إسـرائيل الثنائيـة 
مع جيراا.  

 
معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر، ١٩٧٩ 

تشترط الفقرة (٢) المادة الثالثة أن يضمن كل طـرف عـدم انطـلاق الأعمـال العدائيـة 
أو أعمال العنف من أراضيـه، وأن يضمـن تقـديم مرتكـبي مثـل هـذه الأعمـال للعدالـة. وتنـص 
المادة السابعة مـن المرفـق الأول علـى إنشـاء نظـام للاتصـال بـين الطرفـين، بالإضافـة إلى وصلـة 

هاتفية مباشرة، كي يتسنى معالجة أي مسألة أمنية قد تطرأ. 
 

معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن، ١٩٩٤ 
تحتـوي المـادة ٤ مـن المعـاهدة علـى مجموعـة مســـتفيضة مــن الالتزامــات الــتي أخذهــا 
الجانبان على عاتقهما في مجال الأمـن. وفي مجـال مكافحـة الإرهـاب، تشـترط الفقـرة (٥) مـن 
المـادة ٤ أن يتخـذ الطرفـان الإجـراءات الضروريـة والفعالـة لمكافحـة أعمـــال الإرهــاب بكافــة 
أنواعها، والتعاون في ذلك. وعلى وجه الخصوص، يتعهد الطرفان بمنع دخول ووجـود وعمـل 
أي منظمة أو مجموعة إرهابية في أراضي كل منـهما وبالتعـاون في منـع ومكافحـة التسـلل عـبر 

الحدود. 
وتنص المادة ٤ أيضا على إنشاء آلية للاتصال لأغراض التعاون الأمني.  

ولقد استخدمت هـذه الآليـة في وقـت قريـب جـدا في الأسـبوع المـاضي، عندمـا سمـح 
لأفراد الأمن الإسرائيليين بـالدخول إلى الأراضـي الأردنيـة للتصـدي لعمـل إرهـابي إثـر تسـرب 

إرهابي عبر الحدود الإسرائيلية الأردنية.  
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الاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية (١٩٩٣-٢٠٠٠) 
شــكلت الحاجــة إلى مكافحــة الإرهــاب موضوعــا جوهريــا ومتكــررا في الاتفاقـــات 
الإسـرائيلية الفلسـطينية. ونصـت هـذه الاتفاقـات علـى التزامـات متبادلـة بـين الجـانبين في مجـال 
مكافحـة الإرهـاب وعلـى تعـهدات محـــددة مــن الجــانب الفلســطيني بمنــع الأعمــال الإرهابيــة 

والتحريض عليها. ومن بين الالتزامات الرئيسية في هذا الصدد ما يلي:  
تباد ل الرسائل بين الرئيس عرفات ورئيس الوزراء إسحاق رابين، أيلول/سبتمبر ١٩٩٣: 

تتخلى منظمة التحرير الفلسـطينية عـن اسـتخدام الإرهـاب وغـيره مـن أعمـال العنـف 
وستكون مسؤولة عن جميع عناصر المنظمة وأفرادها لكفالة امتثـالهم ومنـع حـدوث انتـهاكات 

ولتأديب المخالفين. 
الاتفـاق الإسـرائيلي الفلسـطيني المؤقـــت بشــأن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، أيلــول/ســبتمبر 

 :١٩٩٥
ـــان... علــى ضمــان  تنـص الفقـرة (٢) مـن المـادة الثانيـة علـى مـا يلـي: �يعمـل الطرف
التعامل فورا على نحو يتسم بالكفاءة والفعالية مع أي حدث ينطوي على ديد بالإرهـاب أو 
عنف أو التحريض، سواء كان مرتكب ذلك مـن الفلسـطينيين أو الإسـرائيليين. وتحقيقـا لهـذه 

الغاية، يتعاون الطرفان في تبادل المعلومات وتنسيق السياسات والأنشطة�. 
وتتطرق المادة إلى بيان تفاصيل وتدابير محددة يتعين على الجانبين اتخاذها، بما في ذلـك 

منع التحريض، والقبض على مرتكبي أعمال الإرهاب ومحاكمتهم. 
وتنص المادة الثالثة على إنشاء آلية واسعة النطاق للتنسيق والتعاون المشتركين.  

وتنص المادتان الثانية والرابعة من المرفـق الأول علـى التزامـات محـددة تقـع علـى عـاتق 
الشـرطة الفلسـطينية في مجـال المحافظـة علـى الأمـــن، بمــا في ذلــك مكافحــة الإرهــاب والعنــف 

ومصادرة الأسلحة غير المشروعة ومنع التحريض على العنف والإرهاب. 
ـــام مفصلــة تتعلــق  وتحتـوي الفقـرة (٧) مـن المـادة الثانيـة مـن المرفـق الرابـع علـى أحك

بترحيل الإرهابيين المشتبه فيهم فيما بين الجانبين. 
مذكرة للسجل ملحقة ببروتوكول الخليل، ١٩٩٧: 

تضع المذكرة للسجل قائمة من المسـؤوليات الفلسـطينية المحـددة، مـن بينـها: مكافحـة 
الإرهاب ومنع العنف، وتعزيز التعـاون الأمـني، ومنـع التحريـض والدعايـة المعاديـة، ومكافحـة 
المنظمات الإرهابية وهياكلها الأساسية بصفة منتظمـة وفعالـة، وإلقـاء القبـض علـى الإرهـابيين 
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ومحاكمتهم، والامتثال لطلبات ترحيل المشتبه فيهم والمتهمين، ومصادرة الأسـلحة الناريـة غـير 
المشروعة. 

مذكرة واي ريفر، تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨:  
تذكر الفقرة الثانية التفاهم بين الجانبين علـى أن �مكافحـة الإرهـاب ومحاربـة العنـف 
يخدمــان مصالحــهما الحيويــة� وأنــه �لا يمكــن التوقــف عــن العمــل ضــد الإرهــابيين وضـــد 
هياكلهم�، وأن هذه المحاربة �يجب أن تكون ذات طبيعـة تعاونيـة حيـث لا يمكـن لأي جـهد 
أن يكون فعالا بشـكل كـامل بـدون تعـاون إسـرائيلي فلسـطيني والتبـادل المسـتمر للمعلومـات 

والمفاهيم والإجراءات�. 
وتتطرق مذكرة واي إلى بيان تفاصيل إجراءات محددة يتعين على الجانب الفلسـطيني 

أن يتخذها، بما في ذلك: 
اعتبار المنظمات الإرهابية منظمات خارجة على القانون ومكافحتها  �

الإعـلان عـن سياسـته المتمثلـة في عـدم التسـامح مطلقـا مـع ممارسـة الإرهـاب والعنــف  �
ضد كلا الطرفين 

ـــير المشــروعة والتصــرف فيــها  وضـع برنـامج منـهجي لمصـادرة الأسـلحة والذخـائر غ �
وتنفيذ هذا البرنامج بشكل نشط ودؤوب 

منـع التحريـض واتخـاذ إجـراءات منهجيـة منظمـة مناهضـة لجميـع مظـاهر التعبـــير عــن  �
العنف أو الإرهاب أو التهديد باستخدامهما 

مذكرة شرم الشيخ، ١٩٩٩:  
تكرر الفقرة ٨ (أ) تأكيد التزام الجانبين بالتعـاون في مجـال تبـادل المعلومـات وبتنسـيق 

السياسات والأنشطة في مجال مكافحة الأعمال الإرهابية 
وتنص الفقرة ٨ (ب) على تعهد الجانب الفلسطيني مجددا بتنفيذ التزاماتـه الأمنيـة، بمـا 

في ذلك جمع الأسلحة غير المشروعة والقبض على من يشتبه في أم إرهابيون. 
واختتاما لهذا الفرع فإن إسرائيل طرف في معاهدات ثنائية ومتعـددة الأطـراف مبرمـة 
مـع عـدد كبـير مـن الـدول. وتعطـى للطلبـات الـتي تـرد في إطـار هـذه المعـــاهدات فيمــا يتعلــق 

بالجرائم الإرهابية الاهتمام والأولوية بوجه خاص. 
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ما هي الأمور التي تعتزم حكومتكم القيام ا فيما يتعلق بالتوقيع و/أو التصديــق  (د)
على الاتفاقات والبروتوكولات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية؟ 

كمـا يـرد بشـكل مفصـل أدنـاه، فـإن إسـرائيل طـرف في عــدد كبــير مــن الاتفاقيــات 
ـــق بالمعــاهدات الــتي  والـبروتوكولات، وقـد قـامت بـالتوقيع علـى عـدد آخـر منـها. وفيمـا يتعل
لم تصدق عليها إسرائيل بعد، تبحث الحكومـة إمكانيـة اتخـاذ مثـل هـذا الإجـراء، ويتـم تنـاول 
كل وثيقة من طرف الوكالات ذات الصلة التي تفحص ما يترتب على هذه الوثـائق مـن آثـار 
بالنسـبة للتشـريعات الإســـرائيلية. وأدت أحــداث ١١ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ والموافقــة علــى 

القرار ١٣٧٣ إلى الإسراع بوتيرة هذه العملية. 
 

مركز معاهدات الأمم المتحدة 
اتفاقيات الأمم المتحدة المودعة لدى الأمين العام للأمم المتحدة  - ١

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعـين بحمايـة دوليـة بمـن فيـهم  �١�
الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها، ١٩٧٣ 

إسرائيل طرف في هذه الاتفاقية منذ ٣١ تموز/يوليه ١٩٨٠. 
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن، ١٩٧٩.  �٢�

وقَّعت إسرائيل على هذه الاتفاقية في ١٩ تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٨٠، مـع 
إرفاق الإعلان التالي عند التوقيع: 

تفهم إسرائيل أن هذه الاتفاقية تنفـذ المبـدأ القـائل بـأن أخـذ  - ١�
الرهائن أمر محظور في جميع الظروف وأن أي شـخص يرتكـب مثـل 
هذا الفعل تتم محاكمته أو تسليمه عملا بالمادة ٨ مـن هـذه الاتفاقيـة 
ــــف لســـنة ١٩٤٩، أو  أو الأحكــام ذات الصلــة مــن اتفاقيــات جني

بروتوكولاا الإضافية، دونما أي استثناء مطلقا. 
تعلن حكومة إسرائيل إا تحتفظ بالحق، عنـد إيـداع الصـك  - ٢

للتصديق، بتقديم تحفظات وإعلانات وأوجه فهم أخرى�. 
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، ١٩٩٧  �٣�

وقَّعت إســـــــرائيل على هذه الاتفاقيـــــة في ٢٩ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩، 
ولم تصدق عليها بعد 

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، ١٩٩٩  �٤�
وقَّعـت إسـرائيل علـى هـذه الاتفاقيـة في ١١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٠، ولم تصــدق 

عليها بعد. 
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الاتفاقيات المودعة لدى جهات وديعة أخرى  - ٢
الاتفاقيــة الخاصــة بــالجرائم وبعــض الأفعــال الأخــرى المرتكبــــة علـــى مـــتن  �١�

الطائرات، ١٩٦٣ 
إسرائيل طرف في هذه الاتفاقية منذ ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٦٩. 
اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، ١٩٧٠  �٢�

إسرائيل طرف في هذه الاتفاقية منذ ١٦ آب/أغسطس ١٩٧١. 
اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشــروعة الموجهــة ضــد ســلامة الطــيران المــدني،  �٣�

 ١٩٧١
إسرائيل طرف في هذه الاتفاقية منذ ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٧٢. 

اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، ١٩٨٠  �٤�
صدقت إسرائيل منذ وقت قريب على هذه الاتفاقية. 

البروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطـارات الـتي تخـدم  �٥�
الطيران المدني الدولي، التكميلي لاتفاقية قمع الأعمال غير المشـروعة الموجهـة 

ضد سلامة الطيران المدني لسنة ١٩٧١، ١٩٨٨. 
إسرائيل طرف في هذا البروتوكول منذ ٢ أيار/مايو ١٩٩٣. 

اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـــة البحريــة،  �٦�
 ١٩٨٨

ــــارس ١٩٨٨، لكنـــها  وقَّعــت إســرائيل علــى هــذه الاتفاقيــة في ١٠ آذار/م
لم تصدق عليها بعد. 

الــبروتوكول المتعلــق بقمــع الأعمــال غــير المشــروعة الموجهــة ضــد ســــلامة  �٧�
المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، ١٩٨٨ 

وقَّعـت إسـرائيل علـى هـذا الـبروتوكول في ١٠ آذار/مـارس ١٩٨٨، ولكنــها 
لم تصدق عليه بعد. 

اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، ١٩٩١  �٨�
وقَّعـت إسـرائيل علـى هـذه الاتفاقيـة في ١ آذار/مـــارس ١٩٩١، ولم تصــدق 

عليها بعد. 
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يرجــــى تقــــديم أي معلومــــات ذات صلــــة بتنفيــــذ الاتفاقــــات والــــبروتوكولات  (هـ)
والقرارات المشار إليها في هذه الفقرة الفرعية.   

نفذت إسرائيل تنفيذا كـاملا قـراري مجلـس الأمـن ١٢٦٩ و ١٣٦٨. وينعكـس هـذا 
التنفيـذ، في جملـة أمـور، في تقريرهـا المقـدم إلى لجنـــة الجــزاءات، كمــا يتضــح في ردهــا علــى 
الاسـتبيان الـذي وجهتـه الولايـات المتحـــدة فيمــا يتعلــق بالتعــاون في تنفيــذ الأمــر التنفيــذي 

 .١٣٢٢٤
 

مــا هــي التشــريعات والإجـــراءات والآليـــات القائمـــة لكفالـــة أن طـــالبي اللجـــوء  (و)
لم يشاركوا في أنشطة إرهابية قبل منحهم مركز اللاجئ؟ يرجى تقديم أمثلــة عــن 

أي حالات ذات صلة.   
ــــل  بمـــا هـــي الإجـــراءات القائمـــة لمنـــع إســـاءة اســـتغلال وضـــع اللاجئـــين مـــن ق (ز)
الإرهابيين؟ يرجى تقديم تفاصيل عن التشريعات و/أو الإجــراءات الإداريــة الــتي 
تمنــع الادعــاءات بوجــود بواعــث سياســية مــن أن تقبــل كأســباب لرفــض طلبــات 

تسليم الإرهابيين المشتبه م. يرجى تقديم أمثلة عن أي حالات ذات صلة.   
لم يتناول القانون الإسرائيلي بصفة محددة مسألة طـالبي اللجـوء. وتخضـع هـذه المسـألة 
لتقدير وزير الداخلية. بيد أن إسـرائيل تـرى أـا ملزمـة بـالعمل باتفاقيـة جنيـف لعـام ١٩٥١ 
المتعلقة بمركز اللاجئين، و البروتوكول المتعلق بمركز اللاجئين لسنة ١٩٦٧. وبمقتضى ذلـك، 
تم إعداد مجموعة من الأنظمة، بالتنسيق مع مفوض الأمم المتحـدة السـامي لشـؤون اللاجئـين. 
وتقـوم هـذه الأنظمـة علـى مبدأيـن أساسـيين: النـهوض بحقـوق الإنسـان، وحمايـة منـح مركـــز 
اللاجئ من إساءة الاستخدام، بمـا في ذلـك مـن قبـل أولئـك الضـالعين في الأنشـطة الإرهابيـة. 

وتنظر إسرائيل حاليا في إمكانية العمل على وضع تشريعات بخصوص هذه المسألة. 
وتضـع تلـك الأنظمـة الإجـراءات اللازمـة للقيـام بالتحقيقـات المبدئيـة وتشـــكيل لجنــة 
استشـارية، وتحديـد أنشـطتها. وتـورد الأنظمـة تفـاصيل الإجـراءات المحـــددة لتقــديم الطلبــات 
والطعون والحصول على مركز اللاجئ. ويتـم النظـر في الطلبـات علـى أسـاس فـردي بدراسـة 
كل حالة على حدة لمنع احتمال إساءة اسـتخدام هـذه الإجـراءات مـن قبـل الأفـراد الضـالعين 
في أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك الإرهـاب. وكجـزء مـن عمليـة التحـري الـتي تجـرى إثـر 
تلقي مثل هذه الطلبات، يتم تمحيص المعلومات المتعلقة بخلفية مقـدم الطلـب والأسـاس الـذي 
يستند إليه طلبه. ومن المؤكد أن المعلومات المتعلقة بـالضلوع في أنشـطة إرهابيـة تشـكل سـببا 
لرفض الطلب. وتحتفــــظ دولة إسرائيل بالحق في ألا تسـتوعب إسـرائيل رعايـا الـدول العـدوة 
أو ذات الاتجاهـات العدائيـة، وفي عـدم الســـماح لهــم بالإقامــة في إســرائيل. وتبحــث مســألة 
الإفراج عن مثـل هـؤلاء الأشـخاص بكفالـة علـى أسـاس دراسـة كـل حالـة علـى حـدة، وفقـا 

للظروف السائدة والاعتبارات الأمنية. 
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الفقرة ٤ من منطوق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣   رابعا –
تدعم إسرائيل بصفة مستمرة الجـهود الدوليـة وتدعـو إلى التعـاون الإقليمـي مـن أجـل 
منع تدفق الأسلحة والمواد والتكنولوجيا والدرايـة غـير التقليديـة – فضـلا عـن منـع الاتجار غـير 
المشـروع في الأسـلحة الصغـيرة – وهـــي تــولي أهميــة قصــوى لهــذه الجــهود المبذولــة لمكافحــة 

الإرهابيين والدول التي تدعم الأنشطة الإرهابية على حد سواء. 
وتدعم إسرائيل دعمـا كـاملا الملاحظـة والانشـغال اللذيـن تعـبر عنـهما الفقـرة ٤ مـن 
منطوق قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ فيما يتعلـق �بالصلـة الوثيقـة بـين الإرهـاب الـدولي والجريمـة 
المنظمة عبر الوطنية والاتجار غــير المشـروع بـالمخدرات وغسـل الأمـوال والاتجـار غـير القـانوني 
بالأسـلحة�. وغالبـا مـا تقـدم هيـاكل وعمليـات الجرائـم الدوليـة الدعـم لأنشـــطة الإرهــابيين. 
وتعبر إسرائيل عـن ثقتـها بـأن الآليـات التشـريعية الفعالـة فيمـا يتعلـق بتسـليم ارمـين لتحقيـق 
التعاون الدولي في مجال مناهضة الجريمة عبر الوطنية سـتفضي إلى جعـل العـالم بيئـة غـير ميسـرة 

لأولئك الذين يغذون الإرهاب الدولي. 
وينبغـي توجيـه هـذه الجـهود المنسـقة نحـو الانتقـال غـير المشـــروع للأســلحة التقليديــة 
ــدول  والمـواد غـير التقليديـة إلى العنـاصر الإجراميـة، وبخاصـة الإرهابيـة، واسـتهدافها لأنشـطة ال
ذات السيادة. وينبغي أن تشكل هذه الجـهود تحديـا للـدول الـتي قـد تنتـهك الاتفاقـات الملزمـة 
دوليـا في مجـال الأسـلحة غـير التقليديـة، أو لا تـأخذ في حسـباا إمكانيـة الاسـتخدام المـــزدوج 
لهـذه المـواد، وللأنشـطة الـتي تدعـم هـؤلاء الإرهـــابيين. ومثــل هــذه الــدول تقــدم �القــدوة� 

للإرهابيين الذين يسعون إلى حيازة واستخدام أسلحة الدمار الشامل. 
وتتمثـل أفضـل الوسـائل لمكافحـة تدفـق المـواد غـــير التقليديــة إلى الإرهــابيين في توفــر 
الالتزام والتصميم القويين على الصعيـد الوطـني، مقـترنين بالتنسـيق الإقليمـي والجـهود الدوليـة 
المتـآزرة. وتعكـس تشـريعات ونظـم إسـرائيل المتعلقـة بمبيعـات الأسـلحة هـذه السياســـة، ويتــم 
تطبيـق ضوابـط الاسـتيراد بشـكل صـارم، وهـــي تشــمل المفاوضــات، والإنتــاج، والــترخيص، 
ــــتي تنظـــم اســـتيراد المـــواد  والتميــيز، والتســجيل. وإســرائيل الآن بصــدد تعزيــز تشــريعاا ال

البيوكيميائية والنووية. 
ـــم المتحــدة بأــا بصــدد الانتــهاء مــن  وفي هـذا الصـدد، يسـر إسـرائيل أن تشـعر الأم
التصديق على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية. وتنظر إسـرائيل إلى هـذه العمليـة باعتبارهـا 
جزءا لا يتجزأ من جهودها ذات النطاق الأوسع لمنع المحاولات المبذولـة مـن دول ذات سـيادة 
ومن الإرهابيين لترويع اتمع الدولي بالتهديد باستخدام أسلحة الدمار الشـامل، أو توزيعـها، 

أو بيعها. 
 


